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-٥٥٢-

  الأساس الذي يقوم عليه دين المسلمين.
وسأوضح في هذه الدراسة مدى ارتباط العقيدة الإسلامية بالجريمة الإلكترونية سواء 

وافق نظام وذلك بناء على اعتقاد المسلم ت يادة أعداد هذه الجرائم أو قلتها،من ناحية ز
 رى المتعلقةخة نظام جرائم المعلوماتية كنموذج، إضافة إلى غيره من الأنظمة الأمكافح

. ثم سأوضح ماهي الوسائل بالجريمة الإلكترونية مع العقيدة الإسلامية من عدمها
هذه الأنظمة والعقيدة الممكنة لإيجاد الاعتقاد الصحيح الذي يبين التوافق بين 

جاء البحث في  :خطة البحثلثمار المترتبة على ذلك من خلال وماهي ا الإسلامية،
  .وفهرس المراجع ،وخاتمة ،وأربعة مباحث ،وتمهيد ،مقدمة

  .أهمية الدراسة :الأولالمطلب 
  .: أهداف الدراسةالثاني المطلب
  .: أسباب الدراسةالثالث المطلب

  .: منهج البحثالمطلب الرابع
  .: الدراسات السابقةالخامسالمطالب 

  .المبحث الأول: أهمية العقيدة وعلاقتها بالأنظمة وبالجرائم الإلكترونية
المبحث الثاني: خطورة اعتقاد عدم شرعية نظام الجرائم الإلكترونية على الجرائم 

  :وفيه مطلبان ،الإلكترونية
   .: خطورة عدم اعتقاد صحة أصل نظام الجرائم الإلكترونيةالمطلب الأول



  أبحاث
 خطورة اعتقاد عدم شرعية أنظمة الجريمة الإلكترونية على الجريمة الإلكترونية

 ار بن عبدالرحمن العتيبيد.  (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية نموذجا)

 

 
 
 
 

-٥٥٣-

  .مواد نظام الجرائم الإلكترونية ة عدم اعتقاد صحة: خطورالمطلب الثاني
المبحث الثالث: أهمية اعتقاد شرعية نظام الجرائم الإلكترونية في تقليل الجريمة 

  .الإلكترونية
المبحث الرابع: وسائل ترسيخ شرعية نظام الجريمة الإلكترونية وأثرها في 

  .تقليلها
* * *  
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-٥٥٤-

  المقدمة
  

  اسة: أهمية الدرالأولالمطلب 
الجرائم تكمن أهمية الدراسة في بيان مدى تأثير اعتقاد المسلم بصحة مصدر نظام 

وكذلك مدى   تقليل حجم الجرائم الإلكترونية،وما لذلك من أثر بالغ في المعلوماتية،
علوماتية على تقليل حجم تأثير اعتقاد المسلم بعدم صحة مصدر نظام الجرائم الم

قوف أغلبهم عند وو لمسلمين ارتباطا كاملا بدينهم،لك بسبب ارتباط اوذ الجرائم،
 أو أحله رسوله في كتابه، -تعالى – على اعتبار أن الحلال ما أحله االله ،Uحدود االله 

r ،لم وهذا المطلب هو في غاية الأهمية فإن تطبيق النظام فيما لو لم يعتقد المس في سنته
 ،الأساسي من سنّ  هذا النظامدف ولا يتحقق اله شرعيته لا يكون ذا جدوى عالية،

وغيره من اتمعات داد الجرائم الإلكترونية في اتمعات السعودي وهو تقليل أع
  الإسلامية الأخرى.

  : أهداف الدراسة نيالمطلب الثا
 - إلى العديد من الأهداف الهامة التي يحتاج مجتمعنا المسلم دف هذه الدراسة

  :وهي كما يلي ،قهاتحقي – السعودي على وجه الخصوصو
 .الاعتقاد بالجرائم المعلوماتية، وطبيعة هذا الارتباطبيان مدى ارتباط  -١
ية على معدل الجريمة توضيح مدى اعتقاد عدم شرعية نظام الجرائم المعلومات -٢

 .الإلكترونية
 .ية على معدل الجريمة الإلكترونيةإبراز أثر اعتقاد شرعية نظام الجرائم المعلومات -٣



  أبحاث
 خطورة اعتقاد عدم شرعية أنظمة الجريمة الإلكترونية على الجريمة الإلكترونية

 ار بن عبدالرحمن العتيبيد.  (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية نموذجا)

 

 
 
 
 

-٥٥٥-

  .فيذها للتقليل من معدلات الجريمةالممكن تن ائل المتعلقة بالعقيدةقرير الوست -٤
  : أسباب الدراسة ثالثالمطلب ال

ر العنف بين بعض أبناء المسلمين في السنوات الأخيرة دون اعتبار لما يصدر انتشا -١
 .من أنظمة

لمعلوماتية من عدم مراعاة الأنظمة التي تصدر من الدول كنظام مكافحة الجرائم ا -٢
 .هجي منهج العنفمنت
 .ل الإعلام ارتباط مباشر بالعقيدةارتباط العنف من خلال وسائ -٣
وغيرهم بسبب أعمال العنف التي يروج لها  الكثير من الأبرياء من المسلمينوقوع  -٤

ضية في مختلف الوسائل الإعلامية ووسائل من خلال نشر المعلومات التحري
 .التواصل الاجتماعي

  راسة : منهج الدرابعالمطلب ال
والذي يتم من خلاله وصف  اسة هو المنهج الوصفي الاستقرائي،منهج الدر

ية اعتقاد صحة وبيان أهم اله العلماء حوله في باب العقيدة،ثم استقراء ما ق ،للقانون
  .القانون أو بطلانه، ومدى تأثيره على الجريمة

  : الدراسات السابقة امسالمطلب الخ
ى العقيدة في الفقه الإسلامي، والقانون داء علالعقوبات الخاصة بجرائم الاعت -١

 .)١(لى السوابق القضائية في النظامينمع الرجوع إ الأنجلوسكسوني،

                                                 
، منى مبارك أحمد المليك، كلية الشريعة والقانون، جامعـة أم درمـان الإسـلامية،    هرسالة دكتورا )١(

 م، السودان.١٩٩٨-هـ ١٤١٩
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-٥٥٦-

مية في الفقه وتتحدث فيه الباحثة عن الجرائم الخاصة بالاعتداء على العقيدة الإسلا
اد لكن هذه الدراسة هي خاصة باعتق الإسلامي والقانون، وتعرضها من ناحية فقهية،

ا يفعله الشخص سواء كان وتأثير هذا الاعتقاد على م المسلم في الأنظمة والقوانين،
  .ذلك سلبا أو إيجابا

وهو بحث يتم الحديث فيه عن  ،)١(نأي والعقيدة بين الشريعة والقانوحرية الر -٢
بينما هذه الدراسة تبين مدى تأثير صحة  أي والعقيدة في الشريعة والقانون،حرية الر
ع في موضو افهي أشمل وأكثر تخصص أو عدمه على الجريمة الإلكترونية،د الاعتقا

 .العقيدة في هذا الموضوع تحديدا
* * *  

 

                                                 
–سماعيـل  إالمغربية، جامعة مـولاي   بحث لنيل الجائزة في الحقوق، إكرام وفاطمة، وعائشة، المملكة )١(

  م.٢٠١٠-٢٠٠٩ مكناس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،



  أبحاث
 خطورة اعتقاد عدم شرعية أنظمة الجريمة الإلكترونية على الجريمة الإلكترونية

 ار بن عبدالرحمن العتيبيد.  (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية نموذجا)

 

 
 
 
 

-٥٥٧-

  تمهيد
  التعريف بمصطلحات الدراسة وأهميتها وأهدافها

 
وأسباا،  من الضروري بيان مصطلحات الدراسة، وأهميتها، وأهدافها،إن 

  :ب التاليةلفي المطاومنهجها، والدراسات السابقة 
  :أولا: الخطورة لغة واصطلاحا

  .)١(الخطورة لغة: مأخوذة من الخطر، وهو: الإِشراف على الهلاك
هو ما يحدث أذى للنفس و يطلق العلماء الخطورة على الضرر، الخطورة اصطلاحا:

  .)٢(لا ضرر ولا ضرار :أو للآخرين، والقاعدة في ذلك
  :ثانيا: الاعتقاد لغة واصطلاحا

وهي  ،لغة: مأخوذ من العقيدة، والعقيدة في اللغة هي: الربط والشد بقوة الاعتقاد
 لمراصة، والإثبات والتوثُّق،والتماسك وا مأخوذة من (العقْد)، ومنه الإحكام والإبرام،

فهو  ،به جازما بهوما عقد عليه قل ،وتأكيد اليمين (عقْد) ،ويطلق على العهد
  .)٣((عقيدة)

                                                 
 .)الخطر(المعجم: المعجم الوسيط، تحت :  )١(
هـ، شـركة  ١٤١٩موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، الدكتور علي أحمد الندوي، الطبعة الأولى  )٢(

  .٤٩الرياض، شركة المستثمر الدولي، الكويت، ص:  ار،مالراجحي المصرفية للاستث
ء التـراث الإسـلامي،   مصطفى إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بمصر، ط إحيا )٣(

 ـ ٦٢١-٦٢٠/ ٢) بيروت، (عقد رب، ط دار صـادر،  ، ابن منظور أبو الفضل جمال الدين، لسـان الع
ز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب، القـاموس المحـيط،   ، الفيرو٣٠٠-٢٩٥/ ٣) بيروت، لبنان، (عقد

 .٣٢٨-٣٢٧/ ١) وت لبنان، (عقدالمؤسسة العربية للطباعة والنشر، بير
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-٥٥٨-

وتعرف في اصطلاح العام بأا: " الإيمان  ،: الاعتقاد هو العقيدةالاعتقاد اصطلاحا
سواء كان هذا  لا يتطرق إليه الشك لدى المعتقد، الذي الجازم، والحكم القاطع

  .)١("أو باطلا االاعتقاد حق
ألوهيته وربوبيته وأسمائه وما يجب له في  "الإيمان الجازم باالله، :العقيدة الإسلامية

وبكل ما  لائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره،ان بموالإيم وصفاته،
أصول الدين وأمور الغيب وأخباره، وما أجمع عليه  جاءت به النصوص الصحيحة من

 rولرسوله  في الحكم والأمر والقدر والشرع، -تعالى –والتسليم الله  السلف الصالح،
  . )٢(بالطاعة والتسليم والاتباع"

  يمة لغة واصطلاحا: ثالثا: الجر
  .)٣(الجريمة لغة: التعدي والذنب وهي الجرم، والجمع أجرام

يرتب  سلوك عمل أو امتناع" :تعريف رجال القانون للجريمة: الجريمة اصطلاحا
  .)٤(القانون على ارتكابه عقوبة"

  .)٥(رعية زجر االله عنها بحد أو تعزير"محظورات ش" تعريف الجريمة عند الفقهاء:
* * *  

                                                 
هـ، ١٤١٩، ٢العقل د. ناصر بن عبدالكريم، بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة، دار العاصمة، ط) ١(

  .١١الرياض، المملكة العربية السعودية، 
  .١٢-١١بق، المرجع السا )٢(
، القـاموس  ١/١١٩، الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير ١٤/٣٧٥لسان العرب  )٣(

 .٤/٩٠المحيط، 
الشنقيطي عبداالله بن الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار، علاج القرآن الكريم للجريمة، مكتبة ابـن   )٤(

 .١٦ص : هـ  ١٤١٣، ١تيمية، القاهرة، ط
  .١١٩هـ، ١٣٨٦ردي، الأحكام السلطانية، طالماو )٥(



  أبحاث
 خطورة اعتقاد عدم شرعية أنظمة الجريمة الإلكترونية على الجريمة الإلكترونية

 ار بن عبدالرحمن العتيبيد.  (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية نموذجا)

 

 
 
 
 

-٥٥٩-

  لمبحث الأولا
  أهمية العقيدة وعلاقتها بالأنظمة وبالجرائم الإلكترونية

 
فقد ورد في الصحيحين  الصحيحة هي أول واجب على المكلف، العقيدة الإسلامية

فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله "لما بعث معاذا إلى اليمن قال له:  rأنه 
فليكن أول ما تدعوهم "رواية للبخاري:  وفي ،)١("rإلا االله وأن محمدا رسول االله 

عمال، والأعمال هي ولأن العقيدة الصحيحة هي أساس الأ ".U إليه أن يوحدوا االله
و التحريم في كما أن العقيدة الصحيحة هي الأساس في اعتقاد التحليل أ ،ثمرة العقيدة

ما أحله االله ؛ فإن الحلال هو وهذه العقيدة مترسخة لدى المسلم أي قضية من القضايا،
من  ، ولا يجوز لشخص كائناrسوله ، والحرام ما حرمه االله تعالى ورr تعالى ورسوله

أشد  r ورسوله –تعالى – كان أن يحلل أو يحرم من تلقاء نفسه؛ وقد حرم االله
 تز ترُّ في محكم كتابه: -جل وعلا - فقال االله  ،وتوعد من يفعل ذلك ،التحريم
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 بج ئهُّ: وقال تعالى، )٢( َّنن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
من « :r وقال النبي الكريم، )٣(َّصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

                                                 
  .٤٠٩٩ حديث: -باب بعث أبي موسى  -كتاب المغازي - في صحيحه البخاري أخرجه )١(
 .٣٣سورة الأعراف؛ الآية :  )٢(
 .١٦٦ورة المحل؛ الآية : س )٣(
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-٥٦٠-

  .)١(»كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار
وقد أوضحها  ،يمة وارد في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةوتحريم الجر

الجريمة في وحذر منها، وبين أا حدود لا يجوز تجاوزها؛ وذلك لأن " -تعالى – االله
 - وسمى االله لعباده من حدود، -تعالى – القرآن الكريم هي الانحراف عما وضعه االله

  .)٢(ذلك بتعدي حدود االله" - تعالى
رائم الإلكترونية ومدى ارتباطها بالج سر الاهتمام بالعقيدة الإسلاميةوهنا يكمن 

فالتحريم والتحليل هو حكم صادر  وجه الخصوص، والجرائم على وجه العموم،على 
في  rأو من خلال ما يبلغه رسول االله  تابه الكريم،إما في ك -جل وعلا -  من االله
توقف عند ذلك حتى  فإذا اعتقد المسلم أو المسلمة أن هذا الحكم مصدره إلهي سنته،

وليس  U ازع الحقيقي هنا هو الخوف من االلهلأن الو ؛لو لم يره أحد، ولم يعاقبه أحد
وقد يكون الامتناع عن  ة المترتبة على مخافة ذلك النظام،أو العقوب من النظام المكتوب،

  . أو قد يكون خوفا من العقاب ،فعل الجريمة هو الأمرين معا
 –أما إذا كان عند المسلم اعتقاد بعدم صدور هذا النظام ومرجعه إلى كتاب االله 

وسنة رسوله فلن يمتثل لذلك كلما سنحت له الفرصة لخرق ذلك النظام أو  - تعالى
لك النظام وعدم تحريمه والسبب الرئيس في ذلك هو الاعتقاد ببطلان ذ التحايل عليه،
  .في الأساس

* * *  

                                                 
  .rباب في التحذير من الكذب على رسول االله  -أخرجه مسلم في صحيحه  )١(
  .٣٥كريم للجريمة، مرجع سابق، علاج القرآن ال )٢(



  أبحاث
 خطورة اعتقاد عدم شرعية أنظمة الجريمة الإلكترونية على الجريمة الإلكترونية

 ار بن عبدالرحمن العتيبيد.  (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية نموذجا)

 

 
 
 
 

-٥٦١-

  المبحث الثاني
  نظام مكافحة الجرائم الإلكترونيةخطورة اعتقاد عدم شرعية 

  على الجرائم الإلكترونية
  

المطلب الأول :خطورة اعتقاد عدم شرعية مصدر نظام مكافحة الجرائم 
  المعلوماتية

على لكي يتبين أثر اعتقاد عدم شرعية مصدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 
وهل هو كما يعتقد  معدلات الجريمة الإلكترونية فلا بد من توضيح مصدر هذا النظام،

أنه نظام شرعي مصدره  وقانون من وضع البشر أي قائم على بعض المخربين نظام بشر
هو نظام بشري من اجتهاد البشر  فإن نظام الجرائم ؟هو الشريعة الإسلامية

وبناء على ذلك فإن  نظام هو في حقيقته شرعي في مصدره؛لكن هذا ال ،واستنباطهم
 ترونيةشرعية نظام الجرائم الإلكاعتقاد الشخص الذي يمارس الجريمة الإلكترونية بعدم 

وهذا الاعتقاد بعدم صحة  فعلها،وعدم التردد في تأثير مباشر على اقتراف الجرائم له 
هو  عن الشريعة الإسلامية وليس صادرا ر أنه عمل بشري بحت،هذا النظام على اعتبا
  .هل بالشريعة الإسلامية وأحكامهافي الحقيقة بسبب الج

على اعتبار أن لجرائم الإلكترونية لى كثير من اولهذا السبب انتشر فهم خاطئ أدى إ
ضعي يتصادم مع الشريعة الإسلامية، ولا نظام الجرائم المعلوماتية نظام أو قانون و
  ولا دليل عليه من الكتاب والسنة. يستمد وجوده أصلا من هذه الشريعة،
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-٥٦٢-

  : )١(لتي يضعها البشر تنقسم إلى قسمينوالصحيح أن الأنظمة ا
 :يعة وتتصادم معهاانين تخالف الشرأنظمة وقو -١

لف للشريعة الإسلامية فإنه لا يحل العمل به، سواء فكل قانون يتم تطبيقه وهو مخا
وجوب الحكم بما  وجحد قصد من ذلك القانون استحلال الحكم بغير ما أنـزل االله،

 عتبره العلماء كفر مخرج من الملة، أو كان ذلك دون الكفر،وهو ما ي ،أنـزل االله تعالى
 أنـزل االله وأفضليته على غيره، ق ذلك القانون مع الاقرار بوجوب الحكم بماوهو تطبي
  .)٢(نون المخالف للشريعة لهوى ومعصية، أو خوفا ورغبةوتطبيق القا
 : ة تتوافق مع الشريعة وتنبثق منهاأنظم -٢

 ،عة الإسلامية وغير متعارضة معهافالأنظمة التي هي في أصلها متوافقة مع الشري
ظمة يحتاج إليها الناس في ماء بالمصالح المرسلة هي أساس ما يوجد من أنويسميها الع

  . حيام، وتنظم أمورهم
الشيء المسكوت عنه بالمنصوص إلحاق ة المرسلة كما يعرفها الفقهاء هي: "فالمصلح

  .)٣(فيه بالمتفق عليه لكونه في معناه"والمختلف  عليه،
المرسلة في المسائل العامة التي تشملها وبناء على ذلك يتبين أهمية توظيف المصالح 

                                                 
هـ، مكتبة البشـائر،  ١٤١١، ١١زيدان الدكتور عبدالكريم، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ط )١(

، ٢، الدميني مسفر غرم االله، الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضـعي، ط ٢٣الأردن، ص :  –عمان 
 .٢٣-٢٠السعودية، ص : المملكة العربية  –هـ، دار طيبة، الرياض ١٤٠٢

العنبري خالد بن علي بن محمد، الحكم بغير ما أنـزل االله وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسـنة   )٢(
  .١٠٠هـ، ص : ١٤١٦، ١وأقوال سلف الأمة، ط

هــ،  ١٤٠٠الجويني أبو اسحاق، البرهان في أصول الفقه، تحقيق عبدالعظيم الديب، ط جامعة قطر  )٣(
 .٧٨٢ص :  ٢ج
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وضرورة أن توظف في مسائل ذات طابع عام  وص الكتاب والسنة ببيان أو تحرير،نص
  .)١(نت تلك المسائل قديمة أو مستجدةسواء كا

هو من  ضح أن نظام الجرائم الإلكترونية وغيره من الأنظمة المشاةومن هنا يت
للشريعة الإسلامية، وأن هذا النظام موافق  ،لعامصالح العامة ذات الطابع اضمن الم

  .ومعتمد في الأساس عليها
فقد  يل العلمي لهذه المسألة الخطيرةلكن بناء على جهل بعض الأشخاص بالتأص
ن الحكم بغير ما أنـزل معتقدين أنه م ،اعتبروا هذا النظام وما شاه من القسم الأول

طئ اعتبر أصحاب هذا الاعتقاد أن هذا النظام وبناء على هذا الفهم الخا االله تعالى،
هم أن ذلك بل يعتبر بعض ،وأن العمل بخلافه أمر مباح ولا وجود له ولا قيمة له، ملغى

وبالتالي انتشر التكفير واستحلال الدماء، وتعدي حدود  .أمر واجب حسب اعتقادهم
  .بوتيةج لها من خلال الشبكة العنكوالتروي االله، وفعل الجرائم الخطيرة،

ظمة مستمدة من الشريعة والصحيح أن الأنظمة التي يسنها ولي الأمر المسلم هي أن
) المسلم شارع الحكيم قد ترك لولي الأمر (الحاكموذلك لأن ال ؛الإسلامية، ونابعة منها

لاسيما  يرات الحياة التي تتطور باستمرار،الحرية في سن أنظمة جديدة تتوافق مع متغ
وقد تم النص على  الشريعة الإسلامية في كل شؤوا، السعودية تطبق والمملكة العربية

وأما الافتراءات  اسي للحكم،يذلك بكل وضوح وجلاء في المادة الأولى من النظام الس
د المملكة العربية السعودية كذبا وافتراء فقد رد عليها العلماء التي يثيرها الحاقدون ض

                                                 
، ١سانو أ.د.قطب مصطفى، المصالح المرسلة مفهومها ومجالات توظيفها وتطبيقاـا المعاصـرة، ط   )١(

 .٣٥لبنان، ص: –هـ، دار ابن حزم، بيروت ١٤٢٧
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للشك أن المملكة العربية السعودية  الايدع مجموضحين بما لا  ،الأجلاء والمنصفون
  .)١(r وسنة رسول االله ودستورها هو القرآن الكريم، ،Uتطبق شرع االله 

ومما لا شك فيه ويدركه كل عاقل أن من الواجبات على الحاكم المسلم أن يقوم 
 ا للناس علىوثانيهما أن يقوم بما يصلح الدني، U أولهما دين االله :بأمرين أساسيين

  .)٢(وفق ماجاء به الشرع
 ومن هذه الحقوق ،وقد نص أهل العلم على الحقوق الواجبة على ولي الأمر المسلم

 ،؛ صيانة لمحارم االله عن التجرؤ عليهادود الشرعية على الشروط المرعيةإقامة الح
والوضيع  ولحقوق العباد عن التخطي عليها، ويسوي بين القوي والضعيف،

  .)٤(الحقوق أيضا العدل في سلطانه، وسلوك موارده في جميع شأنه، ومن )٣(والشريف
التي تكفل الحقوق  إذا هو واجب على الحاكم ومن مسؤوليته أن يصدر الأنظمة

 تعاقب من يتعدى على حقوق الآخرين، أو يرتكب الجرائم في حقهم،و وتمنع الجرائم،
 حم حج جمُّ :ل وعلاج - فقال ،ذلك في كتابه الكريم -  تعالى – وقد أوضح االله

 غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
قال : "-رحمه االله تعالى - بن تيمية قال شيخ الإسلام  ،)٥(َّ قم قح فم فخ فح فج

                                                 
هــ، دار  ١٤٢٨، ١بازمول د. محمد بن عمر بن سالم، حقيقة منهج المملكة العربية السـعودية، ط  )١(

 .٦٠-٥٢: مصر، ص –الاستقامة، القاهرة 
وزارة  ،هـ١٤٢٦، ١العبدالكريم عبدالسلام بن برجس، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ط )٢(

 .٦٩: اد، المملكة العربية السعودية، صالشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرش
  .٥٨ سورة النساء؛ الآية؛ )٣(
 .٨٠-٧٩: ) المرجع السابق، ص٤(
 .٥٨: سورة النساء؛ الآية )٥(
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يهم أن يؤدوا الأمانات إلى عل، )نـزلت هذه الآية في ولاة الأمور (الحكام: العلماء
  .)١(أن يحكموا بالعدل"وإذا حكموا بين الناس  أهلها،

م باختيار كل ما فيه مصلحة وجوب قيام ولي الأمر الحاك rسول االله وقد بين ر
 -  لأن ذلك أمانه سوف يسأله االله ؛في ذلك نظام الجرائم المعلوماتيةويدخل  ،للناس
: قال r لما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول االله ؛عنها يوم القيامة -وتعالى  تبارك

ما من راع يسترعيه االله ": r ولهولق ،)٢("كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"
إن ": r ولقوله ،)٣("لرعيته إلا حرم االله عليه الجنة رعية يموت يوم يموت وهو غاش

  .)٤("اع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعهاالله سائل كل ر
وأنه واجب  يسميه العلماء بالمصالح المرسلة، وذا يتبين أن هذه الأنظمة هي ما

وأن هذه المصالح ليست مقتصرة على نظام  يوجدها ويطبقها،لحاكم أن يسنها وعلى ا
ى التي تعتبر من المصالح بل هناك العديد من الأنظمة الأخر ،الجرائم المعلوماتية فقط

مون في حيام مثل : نظام المرور، ونظام حماية والتي لا يستغني عنها المسل المرسلة،
  .لأنظمةالمستهلك، ونظام الخدمة المدنية، وغيرها من ا
وأنه  نظام مصدره هو الشريعة الإسلامية،ولكن لما جهل بعض المسلمين أن هذا ال

                                                 
هــ، وزارة  ١٤١٨تيمية تقي الدين أحمد بن عبدالحليم شيخ الإسلام، السياسـة الشـرعية، ط  ابن  )١(

  .٦: اد، المملكة العربية السعودية، صالشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرش
)، ومسـلم،  ٨٩٣، أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم (متفق عليه )٢(

 إدخـال  عن والنهي بالرعية، الرفق على والحث الجائر، وعقوبة العادل، الإمام فضيلة ، بابكتاب الإمارة
  .)١٨٢٩عليهم، رقم ( المشقة

  .٣٤٩٧حديث رقم  –باب فضيلة الإمام العادل  –كتاب الإمارة  –أخرجه مسلم  )٣(
، ١٦٧٢ديث رقـم  ح –باب ما جاء في الإمام العادل  -أبواب الجهاد  –أخرجه الترمذي في سننه ) ٤(

  .١٧٠٥حديث رقم  –وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
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قام أولئك الأشخاص  ب على ولي الأمر وضعها وتنفيذهامن المصالح المرسلة التي يج
بل  ة ذا النظام واعتباره نظاما وضعيا متعارضا مع الشريعة الإسلامية،بعدم المبالا

 ية تكفر من يضع مثل هذه القوانين،الجماعات الإسلام وصل الأمر إلى أن بعض
وجب هذا التكفير الدماء المعصومة، وتعمد إلى ترويع الآمنين، وتخريب وتستحل بم
 -  فالتكفير حكم شرعي وحق محض الله ذا واالله هو عين الضلال،؛ وهالممتلكات

قد حدد أهل و، )١(لهيئات ولا جماعة من الجماعاتلا تملكه هيئة من ا سبحانه وتعالى،
 ،: العلمالعلم للتكفير شروطا لا بد من تحققها، وموانع تمنع من التكفير، والشروط هي

كل ؛ ولذا فلا يحق ل: الجهل، والإكراه، والتأويلوأما الموانع فهي والقصد، ،والاختيار
فر ؛ فكيف بمن يكشخص أن يخوض في مسائل التكفير، ويكفر الناس دون علمه بحالهم

بل  ،هو في حقيقته ليس كذلكفما يرى هو أنه كفر  ، وهو جاهل بالشريعةالمسلمين
  .)٢(نه نابع من الشريعة وموافق لهاإ

  : خطورة اعتقاد عدم شرعية مواد نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية المطلب الثاني
المملكة العربية السعودية  بعدما اتضح أن مصدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في

وسأقوم  اد هذا النظام للشريعة الإسلامية،يتبقى بيان مدى مطابقة مومصدر شرعي 
أبين ثم  ،المعلوماتية للشريعة الإسلامية بتوضيح مدى مطابقة مواد نظام مكافحة الجرائم

                                                 
هـ، ص : ١٤١٦، ١العنبري خالد بن علي بن محمد، الحكم بغير ما أنـزل االله وأصول التكفير، ط )١(
، الفوزان معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، منهج أئمة الـدعوة في مسـائل الـتكفير    ١٥

 .١٩المملكة العربية السعودية، ص :  –هـ، دار كنوز إشبيليا، الرياض ١٤٣٠، ١والخروج ط
، ١الـتكفير بـين الإفـراط والتفـريط، ط    ، الفوزان فوزان بن صالح الدكتور الشيخ معالي الفوزان )٢(

 .٢٠-١٩ السعودية العربية المملكة – الرياض، إشبيليا كنوز دار، هـ١٤٣٠
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  :فيما يليوذلك  ،لنظام على الجريمة المعلوماتيةبعد ذلك أثر اعتقاد عدم شرعية هذا ا
ثم بدأ بإيضاح  ،بتعريف المصطلحات الواردة فيه المادة الأولى: بدأ النظام في أولا

  هذه المادة كما يلي: النظام في المادة الثانية وجاءت أهداف هذا
  :)٢"المادة الثانية (

رائم يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الج
  : ما يأتيوالعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى

  المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. -١
بات الآلية والشبكات حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاس -٢

  .المعلوماتية
  حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة. -٣
  حماية الاقتصاد الوطني. -٤

لحة العامة التي جاءت هي أهداف تحقق المصومن الملاحظ أن هذه الأهداف 
ماتية فبعد تحديد الجرائم المعلو بتحصيلها، وهي من واجبات الحاكم، الشريعة الإسلامية

سواء ما يتعلق  ،ذلك سيؤدي إلى حفظ الأمن المعلوماتي لوالعقوبات المترتبة على ك
ن حفظ الأمن مطلب ضروري لأي ولا شك أ أو بأمن الفرد، ،بأمن الدولة واتمع

 ،كما أنه مطلب ضروري لكل فرد من أفراد اتمع ولأي مجتمع من اتمعات،دولة، 
 :على قبيلة قريش بنعمة الأمن فقالفي كتابه الكريم امتنانه  - تعالى -  وقد ذكر االله

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ 



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٥٦٨-

  .)١( َّ يج هي هى هم هج ني نى نم
وق المترتبة على كما أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يهدف إلى حفظ الحق

وهذه الحقوق محفوظة  بات الآلية والشبكات المعلوماتية،الاستخدام المشروع للحاس
  .سواء كانت حقوقا مالية، أو حقوقا فكرية ،شريعة الإسلاميةبنص ال

لعامة، وبينت هذه المادة أن هذا النظام يهدف إلى أن يتم حماية المصلحة ا
فيمنع  لمجتمع،العامة هي كل ما فيه مصلحة ل والمصلحة .والأخلاق، والآداب العامة

المعلومات  :مثل ،كما يمنع من العبث به ن الاستئثار به ومنعه عن الآخرين،الشخص م
شخص من خلال الشبكة  فإذا عبث به الطبية، أو النتائج العلمية أو غير ذلك،
العبث  سلامية منوقد منعت الشريعة الإ ،العنكبوتية فإنه يوقع نفسه تحت العقاب

تبارك  -  حيث يقول االله ،أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال بالمصالح العامة،
 لخ لح كملج كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج ُّ : -وتعالى
  .)٢(َّ مج له لم

الوضوح وهذا واضح أشد  ، حماية الأخلاق والآداب العامةويهدف هذا النظام إلى
دق، كالص ،شجيع القيم الحسنةوفي ت في تشجيع الإسلام للفضيلة، ومحاربته للرذيلة،

ونشر صور  والوفاء، والكرم، والحياء، ومحاربة القيم السيئة، كنشر الصور الخليعة،
  .- تبارك وتعالى - وغير ذلك مما حرمه االله  ،والمحذرات وترويجها ،الخمور

فإن مراقبة  ؛أثر كبير على تقليل حجم الجرائمولا شك أن هذا الاعتقاد سيكون له 

                                                 
 .٤-١سورة قريش، الآيات :  )١(
  .٢سورة المائدة؛ الآية :  )٢(



  أبحاث
 خطورة اعتقاد عدم شرعية أنظمة الجريمة الإلكترونية على الجريمة الإلكترونية

 ار بن عبدالرحمن العتيبيد.  (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية نموذجا)

 

 
 
 
 

-٥٦٩-

  .وليس في العلن فقط ،تكون في السر والعلن -الىتع –االله 
وبغرامة لا  ،: حدد النظام في المادة الثالثة عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنةثانيا

  :الجرائم وضحه في المادة كما يلي تزيد على خمسمائة ألف ريال موعة من
  :)٣"المادة الثالثة (

ريال،  ة لا تزيد على خمسمائة ألفوبغرام ،يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة
  من الجرائم المعلوماتية الآتية: أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا

تية أو أحد أجهزة الحاسب التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوما -١
  أو التقاطه أو اعتراضه. - دون مسوغ نظامي صحيح  -  الآلي

؛ لحمله على القيام بفعل أو هديد شخص أو ابتزازالدخول غير المشروع لته -٢
  .ا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاولو كان القيام ذ ،الامتناع عنه

لكتروني لتغيير إع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الدخول غير المشروع إلى موق -٣
  تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

زودة بالكاميرا، اة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المالمساس بالحي -٤
  .أو ما في حكمها

  ."وسائل تقنيات المعلومات المختلفةعبر التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر م  -٥
وأصل  ترتبة على الأعمال الموضحة فيها،هذه المادة تنص على العقوبات الم

؛ وقد تركت الشريعة لولي الأمر تقدير هذه سلاميةوبات جائزة في الشريعة الإالعق
  .التي تكون على الجرائم التعزيريةلأا من العقوبات التعزيرية  ؛العقوبات

وقد حددت هذه المادة الجرائم التي لا يجوز فعلها ويعاقب عليها النظام بالعقوبات 
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-٥٧٠-

  :وهي كما يلي ،المذكورة أعلاه
مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد التنصت على ما هو  الجريمة الأولى:

  أو التقاطه أو اعتراضه. - دون مسوغ نظامي صحيح  -أجهزة الحاسب الآلي 
 - تعالى – حيث قال االله ،خرينوالتنصت محرم في الشريعة؛ وهو التجسس على الآ

 نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :في كتابه الكريم
 ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى
فكذلك  في الشبكة العنكبوتية محرم شرعافإذا كان التجسس ، )١( َّ ئر ّٰ ِّ
  .ط المرسل أو اعتراضه من باب أولىالتقا

؛ لحمله على القيام  المشروع لتهديد شخص أو ابتزازهالدخول غير الجريمة الثانية:
  .ا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاولو كان القيام ذ ،بفعل أو الامتناع عنه

فالوسيلة  يم العمل بناء على تحريم الوسيلة،لاحظ هنا أن المنع كان بناء على تحروي
فالابتزاز  ا،حتى ولو كان هذا العمل في أصله مشروع ،وبالتالي فالعمل محرم ؛هنا محرمة

الامتناع عنه أمر لا والتهديد لشخص بعمل عمل ما سواء كان بفعل ذلك العمل أو 
فلو أن كل شخص أجبر الآخرين على  ،لى ولي الأمرعفإن ذلك من الافتيات  ؛يجوز

ع والاقتتال انـزولأفضى إلى ال و منعهم من ذلك لأصبح الأمر فوضى،فعل ما يريد أ
  .وسلب الآخرين حقوقهم

الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع  الجريمة الثالثة:
  .لافه، أو تعديله، أو شغل عنوانهتالكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إ

                                                 
 .١٢سورة الحجرات؛ الآية :  )١(



  أبحاث
 خطورة اعتقاد عدم شرعية أنظمة الجريمة الإلكترونية على الجريمة الإلكترونية

 ار بن عبدالرحمن العتيبيد.  (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية نموذجا)

 

 
 
 
 

-٥٧١-

ولا يخفى أن ما ، وهذه الجريمة هي عبارة عن دخول لما يملكه الغير بدون إذن منه
يتعدى عليها إلا  ولا يجوز لأحد أن سان من الأشياء هي ملكية له خاصة،يمتلكه الإن

ا لما لهالدخول إلى المنازل حتى يأذن أه -تعالى – ولهذا حرم االله ؛بإذن من صاحبها
ويزداد  في البيوت لما فيها من الخصوصية، وحرم الاطلاع على ما فيها من الخصوصية،
؛ ث الشخص بمحتويات الموقع بإتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانهالأمر حرمة إذا عب
وهذا محرم في الشريعة  على ملك غيره بالسلب أو بالإتلاف،فأشبه بمن تعدى 

ومن تعدى عليها فهو  ،التعدي على الأموال - الىتع -فقد حرم االله  ؛الإسلامية
تعدي المواشي على مزارع  - سبحانه – وحرم ويلزمه إعادة ما أخذه، ،ضامن
ذلك كثيرة في الشريعة  والأمثلة على وجعل أصحاا ضامنين لما أتلفته، ،الآخرين
  .الإسلامية

الهواتف النقالة  المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الجريمة الرابعة:
  .أو ما في حكمها ،المزودة بالكاميرا

 Iكما ى  عن الاطلاع على العورات، Iوى االله  الحياة الخاصة لها حكمها،
رأة في أوقات العورات عن دخول أهل البيت من الأطفال والنساء على الرجل والم

 –فقال  ،شاءومن بعد صلاة الع ووقت الظهيرة، الثلاث وهي: من قبل صلاة الفجر،
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّ  :- سبحانه
 ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحم جم
 لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم عمغج عج
 مخ مح مج لي لى لم لخ نح نج مم مخ مجمح له
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-٥٧٢-

، )١( َّ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نجنح مي مى مم
ك فقد حرم االله تعالى ذل ،فإذا كان هذا في حق الأقارب والخدم فالأباعد من باب أولى

 كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّ  :- وتعالى سبحانه – فقال ،تحريما قطعيا
وبالتالي فإن ، )٢(َّمخمم مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ

فإذا  و أمر واضح في الشريعة الإسلامية،هوالاطلاع عليها  ةتجريم المساس بالحياة الخاص
 ميرا بالتصوير كان ذلك أشدكان ذلك من خلال استخدام الهواتف النقالة المزودة بكا

  .وأنكى
وسائل تقنيات عبر : التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر م الجريمة الخامسة
  .المعلومات المختلفة

وقد ى رسول  شهير بالآخرين وإلحاق الضرر م هو من الأمور المحرمة شرعا،الت
 ،واالله لا يؤمن«: rوقال ، »لا ضرر ولا ضرار«: فقال ،عن الضرر والضرار rاالله 

من يا رسول االله؟ قال: الذي لا يأمن جاره  :قيل ،واالله لا يؤمن ،منواالله لا يؤ
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره «: - رحمه االله -  وفي رواية لمسلم ،)٣(»بوائقه
 ،وهذا فيه بيان لخطورة أذى الآخرين .هي: الغوائل، والشرور والبوائق ،)٤(»بوائقه

  .الأذى والألم وحصول الإثم لمن ينشر أسرار غيره، ويسبب لهم

                                                 
 .٥٩-٥٨: سور النور؛ الآية )١(
 .٢٧: لنور؛ الآيةسورة ا )٢(
وصححه الألباني في صـحيح الجـامع    ٢١حديث  –أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان  )٣(

٧١٠٢.  
 .٩١حديث  –الجار  باب بيان تحريم إيذاء –كتاب الإيمان  –أخرجه مسلم  )٤(



  أبحاث
 خطورة اعتقاد عدم شرعية أنظمة الجريمة الإلكترونية على الجريمة الإلكترونية

 ار بن عبدالرحمن العتيبيد.  (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية نموذجا)
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ء سواء كان بالاستيلا ،ابعة الجرائم المتعلقة بالأموال: أوضح النظام في المادة الرثالثا
غ نظامي إلى بيانات مالية أو الوصول دون مسو على الأموال بطريقة غير مشروعة،

ورتب عليها عقوبة السجن  و كمبيالات أو ما تتيحه من خدمات،أ بنكية، أو ائتمانية،
ريال، أو بإحدى هاتين تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني مدة لا 
  :وذلك كما يلي ،العقوبتين

  :)٤"المادة الرابعة (
 وبغرامة لا تزيد على مليوني ،يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات
  ية:من الجرائم المعلوماتية الآت ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا

أو على سند، أو توقيع هذا السند،  ،الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول -١
  .صحيحة وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير

إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو  - دون مسوغ نظامي صحيح  - الوصول   -٢
أو أموال،  ى بيانات، أو معلومات،بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول عل

  ."أو ما تتيحه من خدمات
الضرورات الخمس التي  ىوهو أحد أن هذه المادة تتعلق بحفظ المال،هنا  يلاحظو

 نن نم نز ُّ : - جل وعلا -؛ حيث قال عة الإسلامية بحفظهاجاءت الشري
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 دمه، وماله، :سلم حرامكل المسلم على الم«: r وقال الرسول ،)١(َّ بج ئه

                                                 
 .١٨٨سورة البقرة؛ الآية :  )١(
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-٥٧٤-

: فقال ؛وبغيرهاالاعتداء على المال بالسرقة  - تعالى – وحرم االله ،)١(»وعرضه
 ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نىُّ 
  .)٢( َّ ىٰ رٰ

وتحديد عقوبات  على تجريم الاعتداء على الأموال، وذا يتبين أن حرص النظام
وهي  ،وفيه مصلحة متحققة متوافق مع الشريعة الإسلامية،تعزيرية على من يفعل ذلك 
 جاءت الشريعة الإسلامية الضرورات الخمس التي ىحفظ المال الذي يعتبر أحد

  .بحفظها
 ،: حددت المادة الخامسة عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على أربع سنواترابعا

دي لكل من يعت ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين
نع أو يتسبب بم ،أو يعبث ا ،أو يقوم بإيقاف الشبكة الشبكة المعلوماتية،بيانات في 

  :جاءت المادة كما يليحيث  الوصول للخدمة بأي وسيلة كانت،
  :)٥"المادة الخامسة (

 وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ،يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات
  :من الجرائم المعلوماتية الآتية ص يرتكب أياريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخ

الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها،  -١
  .أو تغييرها، أو إعادة نشرها ،أو إتلافها

أو مسح البرامج، أو  عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير إيقاف الشبكة المعلوماتية -٢

                                                 
 .٤٧٥٦باب تحريم ظلم المسلم حديث  –كتاب البر والصلة والآداب  –أخرجه مسلم في صحيح  )١(
  .٣٨سورة المائدة؛ الآية :  )٢(



  أبحاث
 خطورة اعتقاد عدم شرعية أنظمة الجريمة الإلكترونية على الجريمة الإلكترونية

 ار بن عبدالرحمن العتيبيد.  (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية نموذجا)
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أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو البيانات الموجودة، 
  تعديلها.

  ."أي وسيلة كانتبتشويشها، أو تعطيلها  ، أوإعاقة الوصول إلى الخدمة  -٣
عامة تتعلق بجميع  ويلاحظ هنا أن هذه المادة قد جاءت للمحافظة على مصلحة

سواء كانت هذه البيانات  ،وذلك لكي تحفظ هذه البيانات وتتم حمايتها أفراد اتمع،
لهذه أو كان حفظها عن طريق حفظ الخدمة التي يتم من خلالها الوصول  خاصة،
فإن الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو  البيانات،

فإن  على خصوصية الآخرين، أو تغييرها، أو إعادة نشرها هو تعد ،تسريبها، أو إتلافها
فإذا تم  ،كالجهات الحكومية ،أو جهة اعتبارية يانات هي ملك لصاحبها سواء فردا،الب

وإذا تم  ها، أو حذفها، أو تدميرها ضاعت حقوق الآخرين،ؤها وإلغاالدخول علي
تسريبها، أو تغييرها، أو إعادة نشرها دون إذن مالكها أو مالكيها فقد تم التصرف في 

وذلك لأن الاعتداء على هذه  ؛لشريعة الإسلاميةكله محرم في ا وهذا ملكية الغير،
يرغب أصحاا في الوصول إليها  الملكية وإفسادها أو منع الوصول إلى المعلومات التي

من غشنا فليس «: الذي قال rهو من الغش الذي حرمه االله تعالى على لسان رسوله 
  .)١(»منا

ية، وأا مطلب ضروري افقة مع أحكام الشريعة الإسلاموذا يتبين أن هذه متو
صول إليها مالم أو منع الو بيانات التي يمتلكها الآخرون،ومنع العبث بال لحفظ الحقوق،

                                                 
: "من غشنا فليس منا" حديث رقم rباب قول النبي  –كتاب الإيمان  –أخرجه مسلم في صحيحه  )١(

٢٩٤. 
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-٥٧٦-

  .يأذن مالكها بذلك
لسجن لمدة لا تزيد على المادة السادسة من هذا النظام عقوبة با : رتبتخامسا

العقوبتين أو بإحدى هاتين  ة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال،وبغرام خمس سنوات،
وتتعلق بإنتاج  ،لمنصوص عليها في هذه المادةكل شخص يرتكب جريمة من الجرائم ا

تجار بالجنس البشري، أو بالشبكات اد تتعلق بالاأو إنشاء مواقع أو مو مواد معينة،
  :أو بتجارة المخدرات وترويجها، وذلك كما يلي الإباحية،

  :)٦"المادة السادسة (
على ثلاثة ملايين  وبغرامة لا تزيد ،يد على خمس سنواتيعاقب بالسجن مدة لا تز

  من الجرائم المعلوماتية الآتية: ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا
و و القيم الدينية، أو الآداب العامة، أأما من شأنه المساس بالنظام العام، إنتاج  -١

تخزينه عن طريق الشبكة ، أو إرساله، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده
  .اتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآليالمعلوم

 ؛أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو -٢
  تجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.للا
ة بالآداب إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخل -٣

  .أو ترويجهاالعامة أو نشرها 
 ؛أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشرهإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو   -٤

تعاطيها، أو تسهيل  تجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرقللا
  ."التعامل ا
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-٥٧٧-

شأنه المساس بالنظام فإن من أنتج ما من  ؛ويتضح أن هذه المادة تتعلق بالإنتاج
، أو الحياة الخاصة، أو قام بإعداده و القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمةأم، العا

اتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي؛ فقد إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوم
داب وذلك لأن النظام العام والآ ؛العقوبة عليه بموجب هذه المادة يستحق ارتكب جرما

إلى الإخلال بالأمن وأن المساس به يؤدي  اختصاص الحاكم المسلم،هما من  العامة
وأوجب  ،بالاجتماع على الحاكم المسلم - تعالى – ولذلك أمر االله ؛ونشر الفوضى

على لسان  - سبحانه وتعالى -  فقال ،وى عن التفرق ،وأمر بالاجتماع طاعته،
 لخ ُّ : في محكم كتابه - جل وعلا - االله  وقال ،)١(»الجماعة معيد االله « :رسوله
 نى نم نخ نح مينج مممى مخ مح مج لي لى لم
  .)٢(َّني

كما نصت هذه المادة على تجريم من يقوم بإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو 
 ؛نس البشري، أو تسهيل التعامل بهتجار في الجحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاأ

وقد وقع  تجار بالجنس البشري،) قد منع الاوذلك لأن ولي الأمر (الحاكم المسلم
وطاعة  ،معاهدات دولية مع الدول الأخرى يلتزم بموجبها بمنع الاتجار بالجنس البشري

وهنا لا  ،المسلم تكون في غير معصية االله فإن الطاعة للحاكم ولي الأمر في ذلك واجبة،
وبناء عليه فلا  ؛ا الحاكموإنما هو التزام بمنع أمر مباح لمصالح أخرى رآه ،يوجد معصية

  .لعنصر البشري أو المساهمة في ذلكيجوز إنتاج أو نشر ما يؤدي إلى الاتجار با
                                                 

وصـححه   ٢١٤٣كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة حـديث   -٢١٦٧رواه الترمذي برقم  )١(
  .٢١٦٦حديث رقم  –الألباني في صحيح سنن الترمذي 

 .٤٦سورة الأنفال؛ الآية :  )٢(
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-٥٧٨-

وفي الفقرة الثالثة من هذه المادة تم النص على تجريم إنشاء المواد والبيانات المتعلقة 
فإن  ؛داب العامة أو نشرها أو ترويجهبالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآ

 كخ كح كج قم قحُّ: U لقوله –تعالى –نشر الفاحشة محرم في كتاب االله 
 نه نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم كل

 فم فخ فح فج ُّ : فقال ،الميسر في كتابه الكريم -تعالى - وحرم االله  ،)١(َّهج
  .)٢(َّ له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

ى الشبكة وأما الفقرة الرابعة من هذه المادة فقد نصت على منع إنشاء موقع عل
تجار بالمخدرات، أو المؤثرات أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاالمعلوماتية، أو 

 وذلك لأن المخدرات ؛العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل ا
 ئر ُّ : Iفقال االله  جاءت الشريعة الإسلامية بتحريمها،والمؤثرات العقلية قد 

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 لي لى لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي
: - جل وعلا -وقال  ،)٣(َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّ 

                                                 
 .١٩سورة النور؛ الآية :  )١(
  .٩٠سورة المائدة؛ الآية :  )٢(
 .١٥٧سورة الأعراف؛ الآية :  )٣(
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-٥٧٩-

عن قتل النفس أو تناول ما يؤدي إلى  - سبحانه – وى ،)١(َّ له لم لخ
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّ : فقال ،قتلها كالمخدرات
: فقال ،وهو ما تفعله المخدرات بب في قتل النفس،وى عن التس ،)٢( َّبم بخ

: r وقال النبي الكريم ،)٣(َّتم تز تر بي بى بن بزبم بر ئيُّ 
وكل مسكر  ،كل مسكر خمر«: rوقال  ،)٤(»ما أسكر كثيره فقليله حرام«

  .)٥(»حرام
اديث في هذا الباب كثيرة والأح: "- االله رحمه- بن تيمية قال شيخ الإسلام 

بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر، ولم  االله جمع رسول مستفيضة،
يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا، على أن الخمر قد يصطبغ 

والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب، فكل خمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تؤكل  ا،
لأنه إنما حدث  ؛ا لم يتكلم المتقدمون في خصوصهاوإنم، وكل ذلك حرام ،وتشرب

كما أنه قد أحدثت  أطلها من قريب، في أواخر المائة السادسة، أو قريبا من ذلك،

                                                 
 .٩٠:  الآية؛ ائدةالم سورة )١(
 .١٩٥سورة البقرة؛ الآية :  )٢(
 .٢٩سورة النساء؛ الآية :  )٣(
 الأشربة في والترمذي - ٣٦٨١ رقم، المسكر عن النهي باب، الأشربة كتاب، سننه في داود أبو رواه )٤(

 أحمـد  أيضـا  ورواه. جـابر  عن حبان وابن وأحمد - ١٨٦٥: رقم" حرام فقليله كثيره أسكر ما" باب
 الجامع صحيح في كما - الألباني وصححه - جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن ماجه وابن النسائيو

 .أعلم تعالى واالله ٥٥٣٠ صفحة الصغير
 -باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حـرام   –كتاب الأشربة  –أخرجه مسلم في صحيح  )٥(

  .٣٨٢٦حديث رقم 
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-٥٨٠-

  .)١(، وكلها داخلة في جوامع الكلم من الكتاب والسنة"r أشربه مسكرة بعد النبي
في   هذه المادة قد جاء تحريمها نصاومما سبق يتضح أن الجرائم المنصوص عليها في

أو جاء المنع منها بموجب اتفاقيات دولية بين  ،r وسنة رسوله -  تعالى –كتاب االله 
وكل ذلك يتوافق مع الشريعة  ة السعودية يجب عليها الوفاء ا،المملكة العربي
  .، ولا يتعارض معهاالإسلامية
: نصت هذه المادة على مجموعة من الجرائم التي تتعلق بالإرهاب وقتل سادسا
العبث بالأمن الداخلي وكذلك على تجريم  ر والتخريب،اء وتعريض حيام للخطالأبري

السجن مدة لا  وجعلت على ذلك عقوبة أو الخارجي، أو العبث بالاقتصاد الوطني،
بإحدى هاتين  ملايين ريال، أووبغرامة لا تزيد على خمسة  ،تزيد على عشر سنوات

  :كما يلي ،العقوبتين
  :)٧"المادة السابعة (

وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين  ،زيد على عشر سنواتيعاقب بالسجن مدة لا ت
  :تيةمن الجرائم المعلوماتية الآ ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا

إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب   -١
أو  ،أو أي من أعضائهاالآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، 

أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو  ،ترويج أفكارها
  .داة تستخدم في الأعمال الإرهابيةأي أ
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن   -٢

                                                 
 .٢٠٥-٢٠٤: ، ص ٣٥مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج )١(
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-٥٨١-

لآلي للحصول على بيانات تمس طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب ا
  ."رجي للدولة، أو اقتصادها الوطنيالأمن الداخلي أو الخا

ادة هي جرائم ذات ويتضح من هذه المادة أن الجرائم التي تم النص عليها هذه الم
وجاء تفصيل هذه الجرائم  ،أو بمكتسباته صبغة اجتماعية، أي أا تخل إما بأمن اتمع،

  :كما يلي
سواء كان  أعمال معلوماتية تتعلق بالإرهاب، : إنشاء مواقع أو عملالجريمة الأولى

ذلك بإنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب 
أو  ،الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها

شر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أو تمويلها، أو ن ،ترويج أفكارها
  .ة تستخدم في الأعمال الإرهابيةأي أدا

رهاب وجميع الوسائل المؤدية إليه والمساعدة ويتضح أن هذه المادة دف إلى منع الإ
كما جاءت  جاءت الشريعة الإسلامية بتحريمها،وأعمال الإرهاب قد  على فعله،
  .معاقبتهم على هذه الأفعالو رتكبيها ومنعهم من ذلك،ذ على يد مبالأمر بالأخ

 – قال االله ،فقد تضافرت النصوص الشرعية على تحريم الظلم والإفساد في الأرض
 مم ما لي لى لم كىكي كم كل كا قي قى ُّ : - تعالى

إني  ،يا عبادي« :- جل وعلا -وفي الحديث القدسي قال االله  ،)١(َّ نز نر
عمال وهذه الأ ،)٢(»فلا تظالموا ،ماحرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محر

                                                 
  .٨٥سورة الأعراف؛ الآية :  )١(
  .٤٧٨٠ حديث: -باب تحريم الظلم  -كتاب البر والصلة والآداب -أخرجه مسلم في صحيحه  )٢(
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-٥٨٢-

  .، والخيانة، والعدوان، والبغيوالإجرامية تتضمن الغل
وجعل اعتداءه على غيره أشد  اعتداء الإنسان على نفسه، - تعالى –"ولقد حرم االله 

وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب  ،، وأسوأ عاقبةوأغلظ عقوبة ا، وأعظم إثما،تحريم
قال االله  وعظم عقوبة فاعله، ،وء عاقبتهوتبين س ذيرا شديدا،والسنة تحذر من ذلك تح

 مم ما لي لى لم كىكي كم كل كا قي قى ُّ : - تعالى –
 مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : - تعالى –وقال  ،)١(َّنز نر

 يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر
 كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
  .)٢(َّ يم يز ير

 ين السابقتين جواز قتل المعصومين،ولا يفهم من التنصيص على المؤمن في الآيت
 ؛لمؤمن ليبين أن قتله أعظم وأشنعولكن نص على ا والمستأمنين، ،والمعاهدين ،كالذميين

  .)٣("حقه على أخيه المؤمن أعظم وأكبرلأن 
                                                 

 .٣٣سورة الإسراء، الآية :  )١(
 .٩٣/٩٤سورة النساء؛ الآية :  )٢(
، ١لإرهـاب والعـدوان، ط  الفوزان الدكتور عبدالعزيز بن فوزان بن صالح، أثر العلم والإيمـان في ا  )٣(

  .٨٨-٨٧هـ، دار طيبة، الرياض ص : ١٤٢٨
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-٥٨٣-

والأمان  عاهد أو المستأمن،قتل الكافر الموقد دلت النصوص الشرعية على حرمة 
لأي غرض شرعي  تأشيرة الدخول في بلاد المسلمين، أو ما يقوم مقامها يثبت بإعطائه
  .وية يراها ولاة الأمور في كل بلدأو مصلحة دني

 :r ؛ لقول الرسوللم فلا يجوز كذلك ترويعه وإخافتهوكما أنه لا يجوز قتل المس
  . )١(»مسلمالا يحل لمسلم أن يروع «

، أو أي نظام معلوماتي ل غير المشروع إلى موقع إلكتروني: هي الدخوالجريمة الثانية
دخول عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة بشكل مباشر، سواء كان ال

؛ وذلك بغرض الحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي الحاسب الآلي
  .اقتصادها الوطنيللدولة، أو 

؛ وهذا موقع بدون إذن من الجهة المختصة فهنا التجريم بسبب الدخول على
و أالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، الدخول الهدف منه الحصول على بيانات تتعلق ب

مات تتعلق بأمن وسلامة وهذه المعلومات هي معلو بيانات تتعلق بالاقتصاد الوطني،
ى الحاكم ويجب عل  الأمرين في غاية الأهمية،وكلا ،)، أو باقتصادهاالدولةاتمع (

اول سرقة البيانات المدونة أو يح المسلم المحافظة عليهما، ومعاقبة كل من يعبث ما،
  .فيهما

ب أساسي بل هي مطل ،وذا يتضح أن هذه المادة متوافقة مع الشريعة الإسلامية
يه القيام ا والمحافظة ياته التي يجب علومن أهم مسؤول وواجب على الحاكم المسلم،

  .عليها

                                                 
  .٥٠٠٤رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم  )١(
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الجرائم إذا اقترنت ببعض  الثامنة على التشديد في العقوبة : نصت المادةسابعا
الحد الأعلى  فلا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف المنصوص عليها في المادة،

  :بأي حال من الأحوال، وقد جاء فيها ما يلي
  :)٨"المادة الثامنة (
سجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي لا تقل عقوبة ال
  من الحالات الآتية:

  .اني الجريمة من خلال عصابة منظمةارتكاب الج -١
ظيفة، أو ارتكابه الجريمة شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة ذه الو -٢
  سلطاته أو نفوذه. مستغلا
  .لالهمالتغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغ  -٣
  ."دانة بحق الجاني في جرائم مماثلةصدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإ   -٤

إما لخطورته، وإما لأنه  ؛هناك من الجرائم ما يستلزم تشديد العقوبة على فاعله
وإما لوجود سوابق  للأحداث لعدم معرفتهم، وإما لأن فيه استغلالا خيانة للأمانة،

وقد نصت  ،وأمثاله حتى لا يعودون للجريمة مرة أخرى للجاني تستدعي ضرورة ردعه
  :ة على هذه الجرائم فجاءت كما يليهذه الماد

ني بارتكاب الجريمة الإلكترونية من خلال عصابة : أن يقوم الجاالجريمة الأولى
وقد جاء التشديد في  منظمة، فالعصابات المنظمة خطرها أكبر، وأثرها السيء أشد،

فعلى  لا يحب الفساد، - تعالى - من الإفساد في الأرض؛ واالله  قوبات لأاهذه الع
طريق بقصد الاستيلاء وهي قطع ال في عقوبة الحرابة، - تعالى – سبيل المثال شدد االله

 بن بم بز ُّ  :- سبحانه وتعالى -  فقال ،وقتل الناس وتخويفهم على المال،
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 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 نم نز نر مامم لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى
  .)١(َّني نى نن

: أن يشغل الجاني وظيفة عامة، وتكون الجريمة متصلة ذه الوظيفة، الجريمة الثانية
وهذا كله من خيانة الأمانة التي  ه،يمة مستغلا سلطاته أو نفوذأو أن يرتكب هذه الجر

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ  :-عز وجل -كما في قوله  ،تعالى – حرمها االله
  .)٢(َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

إن ف؛ القصر ومن في حكمهم، واستغلالهمأن يقوم الجاني باالتغرير ب :لثالثةالجريمة ا
 الغالب ما هي الجرائم ولا طبيعتها؛ لا يدركون في القصر وهم الأطفال دون البلوغ
تبارك  - وهذا هو من الخداع والغش الذي ى االله ،فيتم استغلالهم في هذه الجرائم

 كم كل كا ُّ  :- جل وعلا - قال ف ،rوى عنه رسوله  عنه، -  وتعالى
 - وقد قال ،)٣(َّ نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
تحريمها أو لم يفعلوها في وتوريطهم في أعمال لا يدركون الأبرياء  عن ظلم - جل وعلا
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّ : الأساس
  .)٤(َّسج

 سابقة أو أجنبية ن قد صدر بحق الجاني أحكام محلية،: أن يكوالجريمة الرابعة
لتشديد العقوبة في الشريعة  اومن المعلوم أن السوابق تعتبر ظرف بالإدانة في جرائم مماثلة،

                                                 
 .٣٣سورة المائدة؛ الآية :  )١(
 .٢٧سورة الأنفال؛ الآية :  )٢(
  .٥٨سورة الأحزاب؛ الآية :  )٣(
  .١١٢سورة النساء؛ الآية :  )٤(
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في تشديد العقوبة على  r ويدل على ذلك ما رواه أبو داود عن النبي سلامية،الإ
من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن «: r؛ حيث يقول شارب الخمر

اكم وهذا من صلاحية الح ،)١(»لثة أو الرابعة فاقتلوهفإن عاد في الثا عاد فاجلدوه،
لأن في ذلك  ؛؛ فله من باب التعزيز أن يشدد العقوبة على أصحاب السوابقالمسلم

  .عقوبة لهم وزجرا لغيرهم
 وهي ،في تحقيق مصلحة للأمة دة متوافقة مع الشريعة الإسلاميةويتضح أن هذه الما

 ساد والإفساد، وحفظ الأطفال من التغرير م،ات الإجرامية من الفمن المنظم حفظها
  .وتشديد العقوبة على أصحاب السوابق ليكون عبرة لغيرهم

على  : تم تخصيص المادة التاسعة من هذا النظام لجرائم التحريض والمساعدةثامنا
بما لا  نصت المادة على معاقبة المحرض أو المساعدقد ف ارتكاب الجرائم المعلوماتية،

اء على هذا التحريض ت الجريمة بنعلحد الأعلى للعقوبة المقررة في النظام إذا وقيتجاوز ا
قررة إذا لم بينما تكون العقوبة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة الم ،أو المساعدة

  :تقع الجريمة بسببهما، وقد أوضحت ذلك كما يلي
  :)٩"المادة التاسعة (

ئم أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرا يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده،
إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة،  المنصوص عليها في هذا النظام

، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لهاأو الاتفاق، بما لا يتجاوز 

                                                 
،  ٣٩٠٩ حـديث:  -باب إذا تتابع في شـرب الخمـر    -كتاب الحدود -و داود في سننه أخرجه أب )١(

 .٤٤٨٥وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود حديث رقم 
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  ".صليةلها إذا لم تقع الجريمة الأ الحد الأعلى للعقوبة المقررة
 لاهما محرم في الشريعة الإسلامية،التحريض على الجريمة أو المساعدة في تنفيذها ك

 له في ينشريك اولهذا كان ؛فالمساهمة أو التحريض يسهلان ويعينان ارم فعل جريمته
  . للعقوبة على فعلهماينومستحق ،هذه الجريمة

والوسائل لها  ،ة إلى الجريمةوقد اعتبر أهل العلم التحريض وسيلة من الوسائل المؤدي
؛ ومما يستدل به العلماء على ساعدة فهي مشاركة في فعل الجريمةالم اأم المقاصد، أحكام

رحمه االله أن عمر بن  - ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب 
 لو تمالأ عليه أهل« وقال: ،خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه :قتل نفرا t الخطاب

  .)١(»صنعاء لقتلتهم جميعا
فيما يتعلق سواء  ،ة متوافقة مع الشريعة الإسلاميةوذا يتبين أن هذه الماد

  .بالتحريض أو المساعدة، وأن من فعل ذلك يستحق العقوبة
: حدد النظام عقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة في المادة تاسعا

ن من إكمالها، حيث نصت هذه الجريمة ولم يتمك العاشرة لكل من يقوم بالشروع في
  :المادة على ما يلي

  :)١٠"المادة العاشرة (
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا 

  .نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة"يتجاوز 
وهو ما نصت  ،تعزيريةن شرع في الجريمة بعقوبة الشريعة الإسلامية تجيز معاقبة م

                                                 
  .١٥٨٣ حديث: -باب ما جاء في الغيلة والسحر  -كتاب العقول -أخرجه مالك في الموطأ  )١(
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ج عنها جرائم أخرى أما إذا نت ،الجريمة تتعلق بجرائم معلوماتية؛ لأن عليه هذه المادة
أو القصاص فينتقل الحكم هنا إلى جريمة أخرى ينطبق عليها العقوبات  تتعلق بالحدود

  .رتبة على جرائم الحدود أو القصاصالمت
وأا من جرائم التعزير التي  الإسلامية، يعةوذا يتبين أن هذه المادة متوافقة مع الشر

  .سلم الصلاحية الكاملة في تحديدها، وإيقاعها على ارمينللحاكم الم
بالإبلاغ  : تنص المادة الحادية عشرة على تفويض المحكمة بالإعفاء لمن يبادرعاشرا

 عد العلموإذا كان الإبلاغ ب عن الجريمة قبل وقوعها، وقبل علم الجهات المختصة ا،
أو الأدوات المستخدمة في  ية بالإعفاء لمن بلغ عن ارمين،بالجريمة فيكون الأحق

  :الجريمة، حيث نصت هذه المادة على ما يلي
  :)١١"المادة الحادية عشرة (

للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ 
وإن كان الإبلاغ بعد العلم  ،ا وقبل وقوع الضررالسلطة المختصة بالجريمة قبل العلم 

أو بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، 
  ".الأدوات المستخدمة في الجريمة

ويلاحظ هنا أن هذه المادة هي من صلاحية ولي الأمر على اعتبار أنه هو الذي 
كما أن له الحق في  الحق في الإعفاء منها أو تخفيفها،وله  م التعزيرية،يحدد هذه الجرائ

يمة لمن أعان على كشف الجريمة قبل تفويض المحكمة المختصة في الإعفاء من هذه الجر
ائل تنفيذ الجريمة بعد العلم أو تبليغ هذه الجهات بالجناة ووس علم الجهات المختصة ا،

والتصدي لها ع على الإبلاغ عن الجرائم والتشجي هم في إحباط الجرائم،وهذا يسا ا،
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وإفشالها قبل وقوعها، كما يساهم في التعرف على الجناة، وإنـزال العقوبة المناسبة 
وهو من النصح  ليه شريعتنا الإسلامية وحثت عليه،. وهذا بلا شك مما دلت عم

رسول وقد ثبت عن  نفيه إخوته المسلمينبما  ،سواء كان للحاكم أو للمجتمع بأسره
 :قيل ،قالها ثلاثا ،الدين النصيحة ،الدين النصيحة ،الدين النصيحة«: أنه قال r االله

  .١»: الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهمقال ؟لمن يا رسول االله
ة ببيان : جاءت المواد من المادة الثانية عشرة وحتى السادسة عشرحادي عشر

لمعاهدات التي تكون أو ا بالأنظمة الأخرى، واء بعدم إخلالهس ،كيفية تنفيذ هذا النظام
أو أن تتولى هيئة  المملكة طرفا فيها حسب مانصت عليه المادة الثانية عشرة،

الاتصالات والمعلومات الدعم للجهات الأمنية بتطبيق هذا النظام على الجناة كما في 
حقيق والادعاء في وعلى أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالت رابعة عشرة،المادة ال

وعلى أن يعلن النظام في  مانصت عليه المادة الخامسة عشرة، هذه الجرائم حسب
فيما نصت المادة الثالثة  ما نصت عليه المادة السادسة عشرة،الجريدة الرسمية حسب 

أو الوسائل المستخدمة في  جهزة أو البرامجعشرة على جواز الحكم بمصادرة الأ
 وجواز ،المنصوص عليها في هذا النظام أو الأموال المحصلة منها ائمارتكاب أي من الجر

متى كان  الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا ائيا أو مؤقتا
مع  ريمة قد ارتكبت بعلم مالكه،، وكانت الجمصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم

  .عدم الإخلال بحقوق حسني النية
  :واد مفصلة في هذا النظام كما يليذه الموقد جاءت ه

                                                 
 .١/٧٤ – ٥٥ باب أن الدين النصيحة –كتاب الإيمان  –رواه مسلم  )١(
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  :)١٢"المادة الثانية عشرة (
وخاصة ما  ،لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة

 ات الصلة التي تكون المملكة طرفايتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذ
  فيها.

  :)١٣المادة الثالثة عشرة (
أو  عدم الإخلال بحقوق حسني النية يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج عم

أو  ائم المنصوص عليها في هذا النظامالوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجر
الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم  كما يجوز ،الأموال المحصلة منها

، وكانت ان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائمالخدمة إغلاقا ائيا أو مؤقتا متى ك
  الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

  :)١٤المادة الرابعة عشرة (
لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة  الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاتتولى هيئة 

م والتحقيق فيها وأثناء الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائ
  .كمةالمحا

  :)١٥المادة الخامسة عشرة (
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا 

  النظام.
  :)١٦المادة السادسة عشرة (

ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ  ،ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية
  .نشره"
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ويلزم  ها تنظيمية، وهي من صلاحية الحاكم،حظ أن هذه المواد جميعومن الملا
شك متوافقه مع الشريعة وهي بلا  تطبيق هذا النظام في أمر الواقع، تطبيقها لكي يتم

  .المسلم التي أمره االله تعالى ابل هي من واجبات الحاكم  الإسلامية،
دمت في تلك الجرائم التي استخ ما يخص مصادرة الوسائل والأموالوأما في

ل العلم بالتعزير بمصادرة وهو ما يسميه أه وماتية فإنه موافق للشريعة الإسلامية،المعل
  .المال

ومحققة  ة الإسلامية،ويتضح مما سبق أن جميع مواد هذا النظام متوافقة مع الشريع
كما أا دافعة  يعة الإسلامية بتحصيلها وتكثيرها،للعديد من المصالح التي جاءت الشر

؛ سواء كانت هذه شريعة الإسلامية بمنعها وتقليلهاالتي جاءت اللكثير من المفاسد 
  .الفرد أو اتمع والدولة بأسرهاالمفاسد تتعلق ب

وإن كان يعتقد في الأساس شرعية النظام  لموادلكن من اعتقد عدم شرعية هذه ا
لكنه يعتقد عدم  ،ظام للحد من جرائم معينة ومنعهاعلى اعتبار أنه يجوز أن يسن ن

ويعتبره من  واد الموجودة داخل هذا النظام فإنه لا يلتزم به، ولا يعبأ به،ية هذه المشرع
نه أنه حكم للطاغوت م تقادااع ؛وربما كفر من يحكم به ،ل االلهنـزالحكم بغير ما أ
العديد من الجرائم  وبناء إلى انتشار الجريمة الإلكترونية، ؛ وهذا يؤديوليس للإسلام
  .Uالاعتقاد الباطل هو من الجهل بدين االله وهذا  الأخرى عليها،

* * *  
 



 ) ٧٥العدد(  
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  المبحث الثالث
  أهمية اعتقاد شرعية نظام الجرائم الإلكترونية

  في تقليل الجريمة الإلكترونية
 

 وأنه صادر عن كتاب االله م الجرائم المعلوماتية نظام صحيح،إذا اعتقد المسلم أن نظا
 ،دفعه إلى العمل بما ينص عليه هذا النظامفإن هذا الاعتقاد سي r وسنة نبيه - تعالى –

 ؛ خوفا من االلهعل الجرائم التي نص عليها النظام، والابتعاد عنها كلياوهو التوقف عن ف
فإن ولي الأمر عندما أصدر هذا النظام واستند  الذي حرم عليه هذه الأفعال، - تعالى –
حفظ الأمن الذي كلفه  وهو إصداره إلى الشريعة الإسلامية قد فعل الواجب عليه، في

وهو كذلك  ،وحفظ الحقوق من التعدي عليها من الآخرين ،بحفظه –تعالى –االله 
هذا النظام هو ومصدر  لحاكم) المسلم،اهذا هو واجب ولي الأمر ( أمانة في عنقه، إذا
قد أوجب عليه  U لذلك لأن االله ؛ويجب على المسلم أن يمتثل الشريعة الإسلامية،
: - سبحانه وتعالى -  فقال، )١(-جل وعلا - االله لمسلم في غير معصيةطاعة الحاكم ا

 نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كجُّ 
 r وأكد النبي ،)٢(َّ به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه
من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص «: لسمع والطاعة للحاكم المسلم فقالعلى ا

                                                 
هــ دار الكتـب   ١٤٢٧، ١أحمد فريد المزيـدي، ط  :أحمد بن حنبل الشيباني، أصول السنة تحقيق )١(

، ١أحمد فريد المزيدي، ط :، المروزي أبي عبداالله بن نصر، السنة، تحقيق١٠لبنان، ص :  –العلمية، بيروت 
محمد بن خلف، شرح السـنة،   ، البراري أبي٣٨لبنان، ص :  –هـ دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٢٧
 .١٦١لبنان، ص :  –هـ دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٢٧، ١أحمد فريد المزيدي، ط :تحقيق

 .٥٩سورة النساء؛ الآية :  )٢(
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اعة المسلمين والشذوذ قة جموشدد عن مفار r وى ،)١(»الأمير فقد عصاني
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة «: فلهذا قال ؛والاختلاف

  .)٣)(٢(»جاهلية
 حدوده ويفعل الجرائم التي حرمها، بالعقاب من يتعدى قد توعد Uكما أن االله 

 فح فج غم غج ُّ  :- جل وعلا - فقال  ،ئم المعلوماتية الواردة بالنظامومنها جرا
  .)٤( َّ لج كم كل كخ كح كج قم قح فخفم

ونوعية العقوبات  ،ولكي يتضح الأمر بصورة أكبر فلابد من بيان أنواع الجرائم
  :)٥(يقسمون الجرائم إلى ثلاثة أقسام فإن الفقهاء المترتبة عليها؛

 ولا جزاء محدد في الشريعة الإسلامية، : وهي الجرائم التي حدد لهاجرائم الحدود -١
وهي الزنا، والسرقة الحدية، وشرب الخمر،  ،كمتسقط بالتنازل أو ببلوغ الحا

 .دة عند بعض الفقهاءوالر والحرابة،
 فيه الجريمة على النفس وما دوا،: وهي ما تكون جرائم القصاص والديات -٢

إذا ويكون فيها القصاص من الجاني أو دفع الدية أو الأرش في الجروح ونحوها إلا 
 .تنازل الورثة أو اني عليه

                                                 
  .، وصححه الألباني في صحيح ٧١٧٣ حديث: - tمسند أبي هريرة  -أخرجه أحمد في مسنده  )١(
باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفـتن وتحـذير    -كتاب الإمارة -أخرجه مسلم في صحيحه  )٢(

  . ٣٥٢٥ حديث: -الدعاة إلى الكفر 
المملكـة   –هـ، دار كنوز إشبيليا، الريـاض   ١٤٣٠، ١الفوزان معالي الشيخ صالح بن فوزان، ط )٣(

 .١٢-١١العربية السعودية، ص : 
 .٢٢٩سورة البقرة؛ الآية :  )٤(
 وما بعدها.٢٥مرجع سابق، ص : علاج القرآن الكريم للجريمة،  )٥(
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القصاص : وهي بقية الجرائم التي ليس من جرائم الحدود أو تعزيرجرائم ال -٣
 . تقدير العقوبات المترتبة عليهاولولي الأمر سلطة واسعة في والديات،

وأصبح اعتقاده  نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية،فإذا استقر في نفس المسلم شرعية 
فإن الدافع بطاعته  - تعالى – وجوب الالتزام ذا النظام طاعة لولي الأمر الذي أمر االله

 -وتعالى تبارك –؛ فالخوف من االله U الحقيقي للعمل ذا النظام هو الخوف من االله
 يخ ُّ :- جل وعلا - فقال  ،على عبادة U عبادة من العبادات القلبية التي أوجبها االله

 - وقال ،)٢(َّ كل كا قي ُّ  تعالى: -  وقال ،)١(َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 بج ُّ  ،)٤(َّ نن نم نز نر ُّ : تعالى -  وقال ،)٣(َّ بن بم بز ُّ  تعالى:
ها في الخوف والرهبة والخشية، وهو ما يدفع ؛ فهذه الآيات كل)٥(َّ بخ بح
 -  والانتهاء عما حرمه االله تعالى، -  والالتزام بما أوجبه االله التوقف عندها، المسلم إلى

  .- تبارك وتعالى
ولي الأمر الذي سن هذا  من طاعة -تعالى – كما أن المسلم يلتزم بما أوجبه االله

؛ فالمؤمن لا يعيش من لأجر العظيممن ا - تبارك وتعالى -  رغبة فيما عند االله ؛النظام
ولذلك فهو يرجو ثواب االله  يعيش من أجل الآخرة والدنيا معا،بل  ،أجل الدنيا فقط

الى عباده المؤمنين ببعض ؛ ولذلك وصف االله تعمثلما أنه يخشى عقابه - تعالى –
                                                 

  .١٧٥ :عمران؛ الآية  سورة آل )١(
  .٤١:سورة البقرة؛ الآية  )٢(
  .٤٠:سورة البقرة؛ الآية  )٣(
 .٤٤:سورة المائدة؛ الآية  )٤(
 .١٥٠:سورة البقرة الآية  )٥(
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 ،ثم ذكر عظيم الأجر المترتب على ذلك ،-سبحانه وتعالى -  ومنها خشيته ،اتالصف
 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج ُّ : -جل شأنه -  فقال

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ يخ يح يج هٰ هم هج نه نم
  .)١(َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

في تقليل الجرائم الإلكترونية  وكل هذه الدوافع هي من أقوى الدوافع التي تساهم
 -  سواء بتذكر الراغب في فعل الجريمة رؤية االله ،على كثير منها في مهدهاوالقضاء 

أو بعدم  على فعله هذا في الدنيا والآخرة، وأنه سوف يعاقبه له، - تبارك وتعالى
حتى يتم  ؛تبليغ الجهات المسؤولة عنهعلى وحرصهم  ،اعدة بقية المسلمين لهذا ارممس

  .ناسب على هذه الأعمال الإجراميةوينال جزاءه الم ،كف شره عن اتمع
؛ فإن التهديد بإيقاع قاع العقوبةوإيكون قبل التهديد بتطبيق النظام وكل ذلك ي

العقوبة المترتبة على فعل الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام يأتي بعد صحة اعتقاد 
 انعا ومعاقباوبالتالي يكون هذا النظام رادعا وم ؛هالمسلم بشرعية النظام وشرعية مواد

ان أو ك ء ثوابه،سواء كان فعله ذلك بسبب عدم الخوف من االله ورجا ،لمن يلتزم به
ة اتمع مقدمة على مصلحة الفرد، فإن مصلح بسبب عدم اعتقاده بصحة النظام،

يتم تحقيقه إلا بمعاقبة ارمين، ومنعهم من ارتكاب ولا  وحفظ أمن اتمع ضرورة،
  .جرائمهم

* * * 
 

                                                 
  .٦١-٥٧ :سورة المؤمنون؛ الآية  )١(
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  الرابع بحثالم
  وسائل ترسيخ صحة اعتقاد شرعية نظام مكافحة

  وأثرها في تقليلها نيةالجريمة الإلكترو
  

هناك العديد من الوسائل التي تؤدي إلى الوصول إلى الاعتقاد بصحة نظام مكافحة 
لشريعة وغيره من الأنظمة النابعة من ا ،الجرائم المعلوماتية على وجه الخصوص

 على معدلات الجريمة الإلكترونية، ويكون لها تأثير مباشر لعموم،الإسلامية على وجه ا
  : إبرازها فيما يلي ويمكن
وذلك من أجل أن يعلم الجميع أن  ى شرعية النظام في ديباجة النظام،التنصيص عل -١

كر الأدلة التي تؤيد ذلك مع ذ نظام مصدره هو الشريعة الإسلامية،هذا ال
وهذا يساعد في ترسيخ  توى واحد في العلم،اس ليسوا في مس؛ فإن النباختصار

ذا النظام ووجوب احترامه وبالتالي بصحة ه ،القناعة بأن هذا النظام من الإسلام
 .وتنفيذه

وبيان الأدلة  بيان ما هو غامض أو مافيه إشكال وتوضيحه بعبارات مختصره، -٢
لتي دد لا سيما الجرائم التي تتعلق بالإرهاب والأعمال ا الشرعية على شرعيته،

وهذا  ،الافتيات على ولاة الأمورأو تدعو إلى  ،أمن الوطن وتدعو إلى الإخلال به
ويزيد  للشريعة الإسلامية، ةا قد يتوهمه البعض من أمور مصادمبدوره يزيل م

 .لقناعة باعتقاد شرعية هذا النظاما
ق وإحقا ،ولو بشكل مختصر من جمع الكلمة ،توضيح ما يؤدي إليه تطبيق النظام -٣
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في ذلك من  وما ليها،ومنع الجرائم والقضاء ع وحفظ الأمن واستتبابه، ،الحق
اتمع مقدمة على ومصلحة  وائد جمة تعود على اتمع بأسره،وف ثمرات كثيرة،
لأنه يوافق  ؛وهذا يؤدي إلى زيادة القناعة باعتقاد صحة هذا النظام مصالح الأفراد،
فضل أن يكون ذلك في اية وي ،يعة الإسلاميةلتي جاءت ا الشرالمصالح الكبرى ا

 .النظام
من  كما تحتاج إلى شرحها والتركيز عليها الأنظمة عادة إلى لائحة تنفيذية، تحتاج -٤

أهمية تطبيقها وحاجة وقد تحتاج إلى نشرات تبين  خلال وسائل الإعلام المختلفة،
 .اتمع لها

نظام مكافحة الجرائم ة ة عالية في بيان شرعيءويمكن استغلال ذلك بكفا
وتأييد الفتوى  ي العام قناعة بشرعية هذا النظام،حتي يكون لدى الرأ الإلكترونية،

والمفاسد  الح الكثيرة من تطبيق هذا النظام،وبيان المص رسمية لكبار العلماء لهذا النظام،ال
قناعة  وهذا سيؤدي إلى وجود ؛الجرائم الإلكترونية وانتشارها الكثيرة من وجود هذه

وبالتالي فكل شخص من الأشخاص سيقوم بالرد  تمعية باعتقاد شرعية هذا النظام،مج
  .قد عدم شرعية هذا النظام في حينهمباشرة على من يعت

* * * 
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  الخاتمة
  

 :النتائج والتوصيات
يمكن  ات،الدراسة تم التوصل إلى العديد من النتائج والتوصي هفي ختام هذ
   إيضاحها فيما يلي:

وذلك بسبب أن  ؛بين العقيدة الإسلامية وارتكاب الجريمة اكبير اأن هناك ارتباط -١
اعتقاد شرعية نظام من الأنظمة أو عدم شرعيته له كبير الأثر على معدلات 

 وعلى وجه الخصوص الجريمة الإلكترونية. ،الجريمة
زيادة أن اعتقاد عدم شرعية أصل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية له أثر على  -٢

وهذا الاعتقاد الخاطئ هو من الجهل بالشريعة  ،معدلات الجريمة الإلكترونية
وهو من المصالح  ،الإسلامية؛ فإن هذا النظام يرجع في أصله إلى الشريعة الإسلامية

 وهو واجب من الواجبات التي يجب على الحاكم المسلم أن يقوم ا. ،المرسلة
فحة الجرائم المعلوماتية له أثر على زيادة أن اعتقاد عدم شرعية مواد نظام مكا -٣

وهذا أيضا من الجهل بالشريعة الإسلامية؛ فإن جميع مواد هذا النظام  ،أعدادها
ومحققة لمقاصد الشريعة الإسلامية الواجب  ،متوافقة مع الشريعة الإسلامية

بل  ،عومن خلاله يتم درء كثير من المفاسد التي يتعرض لها الأفراد واتم ،تحقيقها
 تتعرض لها الأمة بأسرها.

أن اعتقاد عدم شرعية نظام الجرائم الإلكترونية يتسبب في استخدام الأجهزة  -٤
 الإلكترونية في الجرائم التي تعرض حياة الأبرياء وأعراضهم وأموالهم لخطر عظيم.



  أبحاث
 خطورة اعتقاد عدم شرعية أنظمة الجريمة الإلكترونية على الجريمة الإلكترونية

 ار بن عبدالرحمن العتيبيد.  (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية نموذجا)

 

 
 
 
 

-٥٩٩-

 ةأن اعتقاد شرعية نظام الجراائم المعلوماتية له أثر كبير في تشجيع الرقابة الذاتي -٥
 وهذا يقلل من الجريمة التي دد أمن اتمعات المختلفة. ؛U الخوف من االلهب
يمكن ترسيخ شرعية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال العديد من  -٦

وبيان بعض الأمور الغامضة  ،كالتنصيص على شرعيته في ديباجة النظام ،الوسائل
شرح هذا النظام سواءً و ،دفمختصرا يزيل الغموض ويبين اله أو الموهمة بيانا

نشر فتاوى العلماء في شرعية هذا و ،بلائحة تنفيذية أو من خلال وسائل الإعلام
لا سيما في الأمور المتعلقة بأمن البلد والمواطنين؛ فإن ذلك  ،النظام وشرعية مواده

 له أثر كبير في استيعاب شرعية أصل هذا النظام وشرعية مواده.
الأنظمة التي تضعها الدولة في المدارس والجامعات أوصي بأن يدرس شرعية  -٧

فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في معالجة ظاهرة  ؛كمقررات أساسية لا غنى عنها
 الغلو والتطرف والقضاء عليها. 

وأن يرزقني  ،واالله تعالى أسأل أن يكتب لي ولمن قرأ هذه الدراسة التوفيق والسداد
  إلى ما يحب ويرضى. ن يوفقنا جميعاوأ ،وإياه الإخلاص في القول والعمل

* * * 
 



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٦٠٠-

  فهرس المراجع
 

 ،١ط ،أحمد فريد المزيدي :أصول السنة تحقيق ،أحمد بن حنبل الشيباني -١
 لبنان. –بيروت  ،هـ دار الكتب العلمية١٤٢٧

  .لبنان ،بيروت ،ط دار صادر ،لسان العرب ،ابن منظور أبو الفضل جمال الدين -٢
 ،السياسة الشرعية ،بن عبدالحليم شيخ الإسلامابن تيمية تقي الدين أحمد  -٣

المملكة  ،وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ،هـ١٤١٨ط
 .العربية السعودية

 ،١ط ،حقيقة منهج المملكة العربية السعودية ،بازمول د. محمد بن عمر بن سالم -٤
 .مصر –القاهرة  ،دار الاستقامة ،هـ١٤٢٨

 ،١ط ،أحمد فريد المزيدي :تحقيق ،شرح السنة ،بن خلف البراري أبي محمد -٥
 .لبنان –بيروت  ،هـ دار الكتب العلمية١٤٢٧

ط  ،عبدالعظيم الديب :تحقيق ،البرهان في أصول الفقه ،الجويني أبو اسحاق -٦
 .هـ١٤٠٠جامعة قطر 

 ،٢ط ،الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ،الدميني مسفر غرم االله -٧
 .المملكة العربية السعودية –الرياض  ،دار طيبة ،هـ ١٤٠٢

 ،١١ط ،المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ،زيدان الدكتور عبدالكريم -٨
 الأردن.  –عمان  ،مكتبة البشائر ،هـ١٤١١

المصالح المرسلة مفهومها ومجالات  ،سانو الأستاذ الدكتور قطب مصطفى -٩



  أبحاث
 خطورة اعتقاد عدم شرعية أنظمة الجريمة الإلكترونية على الجريمة الإلكترونية

 ار بن عبدالرحمن العتيبيد.  (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية نموذجا)

 

 
 
 
 

-٦٠١-

 .لبنان–بيروت  ،ابن حزم دار ،هـ١٤٢٧ ،١ط ،توظيفها وتطبيقاا المعاصرة
، علاج القرآن الكريم الشنقيطي عبداالله بن الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار - ١٠

 هـ. ١٤١٣، ١للجريمة، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط
 ،معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ،العبدالكريم عبدالسلام بن برجس - ١١

 ،والدعوة والإرشادهـ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ١٤٢٦ ،١ط
  .المملكة العربية السعودية

دار  ،بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة ،العقل د. ناصر بن عبدالكريم - ١٢
 .المملكة العربية السعودية ،الرياض ،هـ١٤١٩ ،٢ط ،العاصمة

ل االله وأصول التكفير في نـزالحكم بغير ما أ ،العنبري خالد بن علي بن محمد - ١٣
 .هـ١٤١٦ ،١ط ،أقوال سلف الأمةضوء الكتاب والسنة و

التكفير بين الإفراط  ،الفوزان معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان  - ١٤
المملكة العربية  –الرياض  ،دار كنوز إشبيليا ،هـ١٤٣٠ ،١ط، والتفريط
  .السعودية

 منهج أئمة الدعوة في ،الفوزان معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان - ١٥
المملكة  –الرياض  ،دار كنوز إشبيليا ،هـ١٤٣٠ ،١تكفير والخروج طمسائل ال

 .العربية السعودية
أثر العلم والإيمان في الإرهاب  ،الفوزان الدكتور عبدالعزيز بن فوزان بن صالح - ١٦

 .الرياض ،دار طيبة، هـ١٤٢٨ ،١ط ،والعدوان
العربية المؤسسة  ،القاموس المحيط ،الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب - ١٧



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٦٠٢-

 بيروت لبنان. ،للطباعة والنشر
  .المصباح المنير ،الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري - ١٨
 .هـ١٣٨٦ط ،الأحكام السلطانية ،الماوردي  - ١٩
 ،١ط ،أحمد فريد المزيدي :تحقيق ،السنة ،المروزي أبي عبداالله بن نصر - ٢٠

 لبنان. –بيروت  ،هـ دار الكتب العلمية١٤٢٧
ط إحياء  ،مجمع اللغة العربية بمصر ،المعجم الوسيط ،مصطفى إبراهيم وآخرون - ٢١

 بيروت. ،التراث الإسلامي
* * *  

 




